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مجلس حقوق الإنسان
الدورة الرابعة والأربعون
15 حزيران/يونيه - 3 تموز/يوليه 2020
البند 6 من جدول الأعمال
الاستعراض الدوري الشامل


	*	لم تحرر هذه الوثيقة قبل إرسالها إلى دوائر الترجمة بالأمم المتحدة.
		تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل*
		الكويت
		إضافة
		آراء بشأن الاستنتاجات و/أو التوصيات، والالتزامات الطوعية والردود المقدمة من الدولة موضع الاستعراض


		ردود دولة الكويت على التوصيات
	رقم التوصية
	موقف دولة الكويت

	
	

	157-1
	مرفوضة

	157-2
	مرفوضة

	157-3
	مرفوضة

	157-4
	مرفوضة

	157-5
	مرفوضة

	157-6
	مرفوضة

	157-7
	مرفوضة

	157-8
	مرفوضة

	157-9
	مرفوضة

	157-10
	مرفوضة

	157-11
	مرفوضة

	157-12
	مرفوضة

	157-13
	مرفوضة

	157-14
	مرفوضة

	157-15
	مرفوضة

	157-16
	مرفوضة

	157-17
	مقبولة

	157-18
	مقبولة

	157-19
	مقبولة

	157-20
	مقبولة

	157-21
	مقبولة

	157-22
	مقبولة

	157-23
	مقبولة

	157-24
	مقبولة

	157-25
	مقبولة

	157-26
	مقبولة

	157-27
	مقبولة

	157-28
	مقبولة

	157-29
	مقبولة

	157-30
	مقبولة

	157-31
	نحيط علماً
(ستنظر دولة الكويت في الانضمام إلى الاتفاقيتين المتبقيتين من اتفاقيات حقوق الإنسان الرئيسية في المستقبل، وليس في هذه الدورة لأن مثل هذا الانضمام يتطلب تعديلات تشريعية تسهل الانضمام إلى الاتفاقيات).

	157-32
	مقبولة

	157-33
	مقبولة

	157-34
	مقبولة

	157-35
	مرفوضة

	157-36
	مرفوضة

	157-37
	مرفوضة

	157-38
	مقبولة

	157-39
	نحيط علماً
(قامت دولة الكويت بالتوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولم يتم المصادقة بعد عليه من قبل الجهات التشريعية، ويرجع إلى أسباب دستورية وقانونية عديدة، ومن ثم فإن دولة الكويت لا تدخل ضمن تعداد الدول الأطراف في نظام المحكمة الجنائية الدولية، بل تعد من قبيل الدول المراقبة التي يحق لها فقط متابعة أعمال المحكمة وجلسات جمعية الدول الأطراف دون المشاركة الفعلية، كما أن توقيع الكويت على نظام روما الاساسي لا يترتب عليه أي التزمات أو آثار تعاقدية، وفقاً لما ورد في نص المادتين "125-126"من نظام روما).

	157-40
	مرفوضة

	157-41
	مرفوضة

	157-42
	مرفوضة

	157-43
	مرفوضة

	157-44
	مقبولة

	157-45
	مقبولة

	157-46
	مقبولة

	157-47
	مقبولة

	157-48
	مقبولة

	157-49
	تحظى بدعم جزئي
(الجزء المقبول هو إطلاق سراح المحتجزين بسبب ممارسة هذه الحقوق والذين لم تصدر بحقهم أحكام من قبل المحكمة، والاستمرار في حماية تكوين هذه الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير ودون الحاجة إلى تعديل القوانين، علماً بأن تعديل القوانين يخضع لموافقة السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الأمة).

	157-50
	مقبولة

	157-51
	مقبولة

	157-52
	مقبولة

	157-53
	مقبولة

	157-54
	مقبولة

	157-55
	مقبولة

	157-56
	مقبولة

	157-57
	تحظى بدعم جزئي
(الجزء الأول مقبول والمتعلق في تعريف أفعال العنف المنزلي وفرض عقوبات متناسبة، والجزء الثاني مرفوض المتعلق بالعنف الجنسي والاغتصاب الزوجي).

	157-58
	مرفوضة

	157-59
	مقبولة

	157-60
	مقبولة

	157-61
	مقبولة

	157-62
	مقبولة

	157-63
	تحظى بدعم جزئي
(الجزء الأول مرفوض والمتعلق بالغاء أحكام مواد من القانون الجنائي والجزء الثاني مقبول والمتعلق بإنشاء آليات فعالة ومستقلة لرفع الشكاوى).

	157-64
	مقبولة

	157-65
	مقبولة

	157-66
	نحيط علماً
(نشير إلى أن القوانين المذكورة تتوافق مع التزمات دولة الكويت دون الحاجة إلى تعديلها).

	157-67
	نحيط علماً
(تضمن دولة الكويت الحق في تكوين المنظمات غير الحكومية والحق في التجمع السلمي وحرية التعبير وأن كافة القيود والتدابير الواردة على حرية الرأي تتفق مع معايير وأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدينة والسياسية، دون الحاجة إلى تعديل القوانين).

	157-68
	مقبولة

	157-69
	مقبولة

	157-70
	مقبولة

	157-71
	مقبولة

	157-72
	مقبولة

	157-73
	مقبولة

	157-74
	مقبولة

	157-75
	مقبولة

	157-76
	مرفوضة

	157-77
	مرفوضة

	157-78
	مرفوضة

	157-79
	مرفوضة

	157-80
	مقبولة

	157-81
	مقبولة

	157-82
	مقبولة

	157-83
	مرفوضة

	157-84
	نحيط علماً
(أكد دستور الكويت على عدم التمييز بين الرجل والمرأة، فقد اتخذت العديد من التدابير لتأصيل مبدأ عدم التمييز والمساواة بين الجنسين إلا فيما يتعلق بالمسائل التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية).

	157-85
	مرفوضة

	157-86
	مرفوضة

	157-87
	مقبولة

	157-88
	مقبولة

	157-89
	مرفوضة

	157-90
	مرفوضة

	157-91
	مقبولة

	157-92
	مقبولة

	157-93
	مقبولة

	157-94
	مرفوضة

	157-95
	مقبولة

	157-96
	مقبولة

	157-97
	مقبولة

	157-98
	مقبولة

	157-99
	مقبولة

	157-100
	مقبولة

	157-101
	مقبولة

	157-102
	مقبولة

	157-103
	مقبولة

	157-104
	مقبولة

	157-105
	مقبولة

	157-106
	مقبولة

	157-107
	مقبولة

	157-108
	مقبولة

	157-109
	مقبولة

	157-110
	مقبولة

	157-111
	مقبولة

	157-112
	مقبولة

	157-113
	مقبولة

	157-114
	مقبولة

	157-115
	مقبولة

	157-116
	مقبولة

	157-117
	مرفوضة

	157-118
	مرفوضة

	157-119
	مرفوضة

	157-120
	مرفوضة

	157-121
	مرفوضة

	157-122
	تحظى بدعم جزئي
(الجزء الأول مقبول والمتعلق في سن تشريع لمنع العنف العائلي، والجزء الثاني مرفوض والمتعلق بالعنف الجنساني).

	157-123
	مرفوضة

	157-124
	مرفوضة

	157-125
	مقبولة

	157-126
	مرفوضة

	157-127
	مقبولة

	157-128
	مرفوضة

	157-129
	مقبولة

	157-130
	مقبولة

	157-131
	مرفوضة

	157-132
	مرفوضة

	157-133
	مرفوضة

	157-134
	مقبولة

	157-135
	مقبولة

	157-136
	مقبولة

	157-137
	مقبولة

	157-138
	مقبولة

	157-139
	مقبولة

	157-140
	مقبولة

	157-141
	مقبولة

	157-142
	مقبولة

	157-143
	مقبولة

	157-144
	مقبولة

	157-145
	مقبولة

	157-146
	مقبولة

	157-147
	مقبولة

	157-148
	مقبولة

	157-149
	مقبولة

	157-150
	نحيط علماً
(تضمن دولة الكويت الحق في تكوين المنظمات غير الحكومية والحق في التجمع السلمي دون الحاجة إلى تعديل القوانين).

	157-151
	مرفوضة

	157-152
	نحيط علماً
(نشير إلى أن القانون رقم 109 لسنة 2014 قد منح الأفراد حق اللجوء المباشر للمحكمة الدستورية وعرض منازعاتهم الدستورية أمامها، حيث تملك المحكمة الحق في إبطال أي قانون ينتهك الضمانة الدستورية المنوه عنها ولا يخفي أثر هذا التشريع في حماية الحقوق والحريات العامة، وفيما يتعلق بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين والمدونين من أعمال الاضطهاد والمضايقة.
فنحيط علماً بأنه جرى استحداث أجهزة فنية متخصصة وآخرها الديوان الوطني لحقوق الإنسان والهيئة العامة لمكافحة الفساد، وتزويدها بآليات تتيح لها تلقي أي شكاوى عن أفعال الاضطهاد أو المضايقة لاتخاذ اللازم بشأنها، فضلاً أن أي انتهاك يخضع لمراجعة من قبل السلطة القضائية ممثلة بالمحاكم النظامية).

	157-153
	مقبولة

	157-154
	مقبولة

	157-155
	مقبولة

	157-156
	مقبولة

	157-157
	مقبولة

	157-158
	مقبولة

	157-159
	مقبولة

	157-160
	مقبولة

	157-161
	مقبولة

	157-162
	مقبولة

	157-163
	نحيط علماً
(نؤكد هنا إلى عدم وجود لمصطلح "الكفيل" في نصوص القانون رقم 6/2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي ولا في القرارات الصادرة بشأنه، وأن المصطلح القانوني المستخدم هو (صاحب العمل)، وأن العلاقة بين صاحب العمل والعامل هي علاقة تعاقدية تنظمها التشريعات الوطنية والقرارات المنفذة لكل التشريعات، وتنفيذاً لذلك قد صدر عن الهيئة عدداً من القرارات التي تهدف إلى سحب سلطة صاحب العمل على العامل، ومن هذه القرارات:
1) القرار رقم 552/2018 بشأن لائحة قواعد وإجراءات منح الاذن بالعمل. 
2) القرار رقم 535/2015 بشأن عدد ساعات العمل في الأماكن المكشوفة (حظر العمل وقت الظهيرة).
3) القرار رقم 201/2011 بشأن تحريم السخر ة في العمل. 
4) القرار رقم 842/2015 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب العمل إلى آخر والقرار المعدل له برقم 1024/2016. 
5) القانون رقم 32 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الذي تم من خلاله تغليظ العقوبات على أصحاب العمل المخالفين).

	157-164
	مقبولة

	157-165
	مقبولة

	157-166
	مقبولة

	157-167
	مقبولة

	157-168
	مقبولة

	157-169
	مقبولة

	157-170
	مقبولة

	157-171
	مقبولة

	157-172
	مقبولة

	157-173
	مقبولة

	157-174
	مقبولة

	157-175
	مقبولة

	157-176
	مقبولة

	157-177
	مقبولة

	157-178
	مقبولة

	157-179
	مقبولة

	157-180
	مقبولة

	157-181
	مقبولة

	157-182
	مقبولة

	157-183
	مقبولة

	157-184
	مقبولة

	157-185
	مقبولة

	157-186
	مقبولة

	157-187
	مقبولة

	157-188
	مقبولة

	157-189
	مقبولة

	157-190
	مقبولة

	157-191
	مقبولة

	157-192
	مقبولة

	157-193
	مقبولة

	157-194
	مقبولة

	157-195
	مقبولة

	157-196
	مقبولة

	157-197
	مقبولة

	157-198
	مقبولة

	157-199
	مقبولة

	157-200
	مقبولة

	157-201
	مقبولة

	157-202
	مقبولة

	157-203
	مقبولة

	157-204
	مقبولة

	157-205
	مقبولة

	157-206
	مقبولة

	157-207
	مقبولة

	157-208
	مقبولة

	157-209
	مقبولة

	157-210
	مقبولة

	157-211
	تحظى بدعم جزئي
(الجزء الأول مقبول المتعلق بالتصدي للتمييز والعنف ضد المرأة، علماً أن جميع قوانين الدولة تمنع العنف المنزلي بكافة أشكاله ضد المرأة وتقوم المحاكم بتعويض الضحايا من خلال القوانين السارية، أما الجزء المرفوض المتعلق بالعنف الجنساني).

	157-212
	مقبولة

	157-213
	مرفوضة

	157-214
	مقبولة

	157-215
	مقبولة

	157-216
	مقبولة

	157-217
	مقبولة

	157-218
	مقبولة

	157-219
	مقبولة

	157-220
	مقبولة

	157-221
	مقبولة

	157-222
	مقبولة

	157-223
	مقبولة

	157-224
	مقبولة

	157-225
	مقبولة

	157-226
	مقبولة

	157-227
	مرفوضة

	157-228
	مقبولة

	157-229
	مقبولة

	157-230
	مقبولة

	157-231
	مرفوضة

	157-232
	مقبولة

	157-233
	مقبولة

	157-234
	مقبولة

	157-235
	مقبولة

	157-236
	مقبولة

	157-237
	مقبولة

	157-238
	مقبولة

	157-239
	تحظى بدعم جزئي
(الجزء الأول مرفوض والمتعلق بضمان المساواة التامة بين الرجل والمرأة، والجزء الثاني مقبول ضمان تجريم العنف المنزلي).

	157-240
	مقبولة

	157-241
	مقبولة

	157-242
	مقبولة

	157-243
	مقبولة

	157-244
	مقبولة

	157-245
	مرفوضة

	157-246
	مقبولة

	157-247
	مقبولة

	157-248
	مقبولة

	157-249
	مقبولة

	157-250
	مقبولة

	157-251
	مقبولة

	157-252
	مقبولة

	157-253
	نحيط علماً
(أحاط المشرع الكويتي الحكم بعقوبة الإعدام وتنفيذها، بعدد من الضمانات ومنها حظر تنفيذ حكم الإعدام، على السيدة الحامل، فإذا وضعت وليدها حياً، وجب قانوناً وقف تنفيذ العقوبة، على أن يعرض الأمر على المحكمة التي أصدرت الحكم لإبدال عقوبة الإعدام بعقوبة الحبس المؤبد، وذلك إعمالاً لنص المادة (59) من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء لدولة الكويت، فلا يستفيد الأب من هذا الظرف المخفف للعقوبة ولا تستفيد من الأم غير الحامل وقت تنفيذ العقوبة).

	157-254
	مقبولة

	157-255
	مقبولة

	157-256
	مقبولة

	157-257
	مرفوضة

	157-258
	مقبولة

	157-259
	مقبولة

	157-260
	مقبولة

	157-261
	مقبولة

	157-262
	مقبولة

	157-263
	مقبولة

	157-264
	مقبولة

	157-265
	مقبولة

	157-266
	مقبولة

	157-267
	مقبولة

	157-268
	مقبولة

	157-269
	مقبولة

	157-270
	مقبولة

	157-271
	مقبولة

	157-272
	مقبولة

	157-273
	مقبولة

	157-274
	مقبولة

	157-275
	مقبولة

	157-276
	مقبولة

	157-277
	مقبولة

	157-278
	مقبولة

	157-279
	مقبولة

	157-280
	مرفوضة

	157-281
	مقبولة

	157-282
	مقبولة

	157-283
	مقبولة

	157-284
	مقبولة

	157-285
	مقبولة

	157-286
	مقبولة

	157-287
	مقبولة

	157-288
	مقبولة

	157-289
	مقبولة

	157-290
	مقبولة

	157-291
	مقبولة

	157-292
	مقبولة

	157-293
	نحيط علماً
(أنه لا يوجد في الكويت عديمي جنسية فالمسمى الرسمي هو المقيمين بصورة غير قانونية، حيث أنهم دخلوا البلاد بصورة غير مشروعة ثم قاموا باخفاء مستنداتهم الرسمية للحصول على الجنسية الكويتية والتي تتضمن العديد من المميزات التي تمنح لهم في حال الحصول عليها).

	157-294
	مقبولة

	157-295
	مقبولة

	157-296
	نحيط علماً
(هناك مشروع قانون في مجلس الأمة لمعالجة أوضاعهم).

	157-297
	نحيط علماً
(هناك مشروع قانون في مجلس الأمة لمعالجة أوضاعهم).

	157-298
	مقبولة

	157-299
	مقبولة

	157-300
	مقبولة

	157-301
	مقبولة

	157-302
	مرفوضة


			
